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دليل جائزة النزاهة للقطاع العام الفلسطيني
 والهيئات المحلية
2010
تعريف الفساد
الفساد كما حددته أمان لأغراض هذه الجائزة والمتفق عليه دوليا "كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة"،  أي أن يستغل المسؤول منصبه من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه ولجماعته، وعليه يجب تزامن عنصران في السلوك ليتم تصنيفه بأنه فساد، هما استغلال الفاسد للصلاحيات التي يتمتع بها كونه يشغل وظيفة عامة واتخاذ قرارات لتحقيق منافع ذاتية وليس وفقا للمصلحة العامة، وقد يتخذ هذا الفعل أشكالا متنوعة منها:
الواسطة: أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة. مثل تدخل طرف ثالث لتعيين شخص في منصب معين لاسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق.
المحسوبية: وتُعرف بأنها تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة…الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها.

المحاباة: تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير وجه حق للحصول على مصالح معينة.
الرشوة: أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل او الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للأصول.
غسل الأموال:  حسب القرار بقانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الأموال وبموجب نص المادة الأولى  التي تعرف جريمة غسل الاموال على انها "كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم الأصلية وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية لتبدو في ظاهرها متأتية من مصادر مشروعة".
اختلاس المال العام: أي استيلاء الموظف العام أو من في حكمه على المال العام لنفسه، حيث يستغل الموظف العام حقيقة أنه مؤتمن على المال العام فيختلسه لنفسه، ويتم ذلك بتغيير الموظف نيته من نية حيازة أمين إلى نية حيازة مالك.

استثمار الوظيفة العامة: استغلال الموظف للصلاحيات الوظيفية الممنوحة له بموجب المنصب والوظيفة العامة للحصول على مكاسب مادية شخصية. 
الكسب غير المشروع:  وهو الزيادة غير المبررة على ثروة الموظف العام.
هدر المال العام: وهو مرتبط باستغلال المنصب العام ويندرج تحت هذا التعريف أن يقوم الموظف بإعفاء شركات أو مواطنين من الضرائب المستحقة عليهم دون وجه حق، أو أن  يقوم باستعمال مقدرات المؤسسة المالية كسيارات المؤسسة أو معداتها أو أجهزتها لأغراض غير أغراض عمل المؤسسة وبرامجها الأصلية لهذه الأموال ومن ثم يمكن إنفاقها واستثمارها في أغراض مشروعة.
تعريفات أخرى لأغراض الجائزة:
القطاع العام: اية وزارة أو ادارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها.
الموظف العام: يقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة احدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.
الوظيفة العمومية: مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة الى الموظف للقيام بها بمقتضى قانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة لها أو أي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات ادارية وما يتعلق بها من صلاحيات وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات.
الهيئة المحلية:  وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي واداري معين. تعتبر الهيئة المحلية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي تحدد وظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام القانون. يتولى إدارة الهيئة المحلية مجلس يحدد عدد أعضائه وفقاً لنظام يصدر عن الوزير ويصادق عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه وأعضاؤه انتخاباً حراً ومباشراً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.
المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويتألف من الرئيس والأعضاء المنتخبين.
العاملون في القطاع العام المؤهلون للترشح:
يمكن للعاملين/ات في المؤسسات التي تتقاضى ميزانيتها من الموازنة العامة كليا أو جزئيا وكذلك العاملين/ات في  الهيئات المحلية الترشح للجائزة، وتضم:

· الوزارات والمؤسسات التابعة لها
· المؤسسات العامة غير الوزارية 
· الهيئات المحلية (البلديات، المجالس المحلية ومجالس الخدمات المشتركة)

نشأة الجائزة وتطورها
بادر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان في العام 2006 إلى الإعلان عن تخصيصه جائزة مالية وتقديرية لموظفي/ات القطاع العام الفلسطيني والهيئات المحلية الذين عملوا على تقديم معلومات ساعدت المسؤولين في المؤسسات التي يعملون بها في الكشف عن  أو منع ممارسات فساد، هدفت أمان من هذه الخطوة إلى تعزيز قيم النزاهة لدى هؤلاء الموظفين وتشجيع  وحماية الموظفين لقيامهم بدورهم وتحمل مسؤوليتهم تجاه مكافحة الفساد.
 اعتمدت أمان في منح الجائزة عملية منفتحة وشفافة، حيث عملت على  تشكيل فريق فني يقوم بعملية مراجعة وتدقيق طلبات الترشح  وفحص مدى استيفاءها لمعايير ومتطلبات الجائزة وترشيح عدد منها لهيئة محكمين تضم شخصيات اعتبارية تمتاز بالمصداقية الوطنية والاجتماعية، تتولى مهمة مراجعة التقرير المعد من قبل الفريق الفني وتقوم بمنح الجائزة للفائزين خلال احتفال الشفافية السنوي الذي تعقده أمان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من كانون الأول من كل عام.
في تقييمها للمترشحين اعتمدت أمان مجموعة من المعايير تمحورت حول دور الموظف في الكشف عن قصة فساد أو منعها في المؤسسة التي يعمل فيها أثناء تأديته مهامه الوظيفية، أو قيامه بالتبليغ عن إحدى جرائم الفساد، هذا بالإضافة إلى تمتع الموظف بسمعة طيبة ومصداقية بين زملاءه.
وفي العام 2008 تم اعتماد معايير إضافية تتمحور حول أهمية القضية التي تم الكشف عنها أو منعها بالنسبة للرأي العام ومستوى وحجم الفساد الذي تم كشفه أو منعه والآليات التي استخدمها الموظف في عملية التبليغ. 
الغايات
· تشجيع العاملين في القطاع العام على حماية المال العام
· تعزيز قيم النزاهة لدى العاملين في القطاع العام
· حماية المبلغين عن الفساد
مؤهلات الترشح
يجب أن تتوفر الشروط التالية في المترشح/ة للجائزة:

· أن يكون موظفاً في القطاع العام باستثناء الوزير والوكيل، أو من هو بدرجة وزير أو وكيل، أو رئيس الهيئة المحلية
· أن يكون قد قام بالتبليغ عن إحدى جرائم الفساد أو ساهم في تقديم معلومات ساعدت المسئولين في المؤسسة التي يعمل بها في الكشف عن قضية فساد أثناء  تأدية مهامه الوظيفية.
· أن يكون على رأس عمله في الوظيفة العمومية عند قيامه بالكشف أو التبليغ عن حالات الفساد.
· أن لا يكون قد حصل على جائزة أمان في السابق.
· أن تكون القضية (موضوع الترشح) ذات أهمية وتم تداولها من الجهات المعنية بغرض المعالجة.
· أن يكون تقديم طلب الترشح من موظف في القطاع العام والهيئات المحلية أو من الجهة التي يعمل لديها.
معايير منح  الجائزة  
تعتمد المعايير التالية مرتبة حسب الأهمية النسبية في تصنيف طلبات الترشح وتقييم المترشحين:

1. القضية موضوع الترشح، من حيث حجم القضية المبلغ عنها أو التي تم الكشف عنها وأهميتها النسبية، والمستوى الإداري الذي تم التبليغ عنه، وقوة أدلة الإثبات، ونتائج عملية التبليغ من حيث معالجة القضية أو عدم معالجتها.
2.  آليات الكشف أوالتبليغ، من حيث سلامة الإجراءات التي اتبعها الموظف للإبلاغ عن الفساد وانسجامها مع الأنظمة والإجراءات المعتمدة والقانونية، وتقيده بالتسلسل الإداري، والفترة الزمنية ما بين اكتشاف حدوث سلوك الفساد والتبليغ عنه من قبل المترشح.
3.  أهداف المترشح من مكافحة الفساد، ومستوى معرفته بمظاهر الفساد وأشكاله وأسبابه، ودوره في مكافحته، ومدى معرفته بمدونة السلوك الخاصة بالموظفين العموميين.
مراحل منح الجائزة
· الإعلان واستقبال طلبات الترشح من 1/7/2010 – 31/7/2010.
· مراجعة الفريق للطلبات والتأكد من انطباق مؤهلات الترشح على المتقدم، وتحديد قائمة الأسماء التي تنطبق عليها مؤهلات الترشح وترتيب المرشحين وفقا لتسلسل الأفضلية الأولي- 1/8/2010 – 10/8/2010.
· التقييم، تقييم طلبات الترشح للمتأهلين من حيث مدى انطباق المعايير وقيمها النسبية 11/8/2010 – 30/8/2010.
· التحقق، من خلال التدقيق والفحص للمعلومات1/9/2019 – 30/9/2010.
· إعداد التقرير النهائي وترتيب المؤهلين وفقا للأفضلية، حيث يتم رفع تقرير وتوصيات الفريق الفني بشأن ترتيب المرشحين لهيئة المحكمين 1/10/2010 – 15/10/2010.
· اختيار الفائز/ة وتكريمه/ا من قبل هيئة المحكمين في احتفال الشفافية الذي تعقده أمان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في كانون أول 2010.
الجهات المشرفة على منح الجائزة
هيئة المحكمين
تعمل أمان على تشكيل هيئة محكمين تضم شخصيات اعتبارية ممثلة عن كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني تمتاز بالمصداقية الوطنية والاجتماعية، تتولى مهمة مراجعة تقرير دراسة طلبات الترشح المعد من قبل اللجنة الفنية.
بعد دراسة هيئة المحكمين للتقرير وتوصيات اللجنة الفنية والاطلاع على الطلبات المرشحة من قبل هذه اللجنة، يتم اتخاذ القرار حول الطلب الذي يستحق الجائزة وتقوم بمنح جائزة النزاهة للفائز في احتفال الشفافية الذي تعقده أمان سنويا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد (شهر كانون أول 2010).
اللجنة الفنية المتخصصة:
تعمل أمان على تشكيل لجنة فنية متخصصة تعمل على إعداد وتطوير معايير منح الجائزة وآليات الإعلان والترشح ، إضافة لتطوير نماذج الترشح التي ستعبأ من قبل المترشحين وتحديد الوثائق المساندة والمعززة لطلب الترشح. تعمل اللجنة الفنية على دراسة الطلبات المستقبلة ومراجعتها وتدقيقها وفحص مدى استيفاءها لمعايير ومتطلبات الجائزة، وترشيح عدد منها لهيئة المحكمين.
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